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 الجمھوریة اللبنانیة 

 مجلس النواب

 

 

 اقتراح قانون یرمي إلى وضع ضوابط استثنائیة ومؤقتة 
 والسحوبات النقدیّة على التحاویل المصرفیة 

 

 لأھداف: ا

  كبیرةإلى حركة تحاویل مصرفیة  أدىّما  الثقة بالاستثمار فیھمن فقدان  ولا یزاللبنان   عانى
المقترح أدناه في إعادة الاستقرار  القانونإلى الخارج. یساھم  ھروب رؤوس الأموال إلى الخارج و

المالي وقدرة المصارف على الاستمرار والذین یشكلان شرطین أساسیین لاستئناف العملیات المالیة 
كل شفاف  إلى إدخال ضوابط على عملیات التحاویل إلى العملات الأجنبیة بش فإنھ یھدفبالتالي، و

كما   الأجنبیة حتیاطي البنك المركزي بالعملات لالمنع المزید من تدھور سعر الصرف، حمایة 
 حمایة المودعین فیھ. لو المصرفيستعادة السیولة في القطاع لاو
 

 التعاریف -المادة الأولى

 تعتمد التعاریف التالیة في إطار الأحكام الخاصة التي ینص علیھا ھذا القانون: 

 التي موضوعھا الأساسي أن تستعمل  المؤسسةفي لبنان  یعتبر مصرفاً عاملاً :  المصرف .۱
الأموال التي تتلقاھا من الجمھور والتي تتوفر فیھا  ،تسلیفاللحسابھا الخاص في عملیات 

الذي  ۱۹٦۳ب آ ۱الشروط المنصوص علیھا في قانون النقد والتسلیف الصادر بتاریخ  
 وما یلیھا،   ۱۲۱مادة للوبشكل خاص   ركزي (مصرف لبنان)تأسس بموجبھ المصرف الم

 
 المرخصة بموجب القانون أو من قبل مصرف لبنان  : المؤسسات نوالوسطاء المعتمد .۲

لتنفیذ عملیات التحویل من أو إلى لبنان. ویشمل ذلك المصارف، المؤسسات المالیة  
قانون النقد والتسلیف، صنادیق الائتمان،  وما یلیھا من ۱۷۸المنصوص علیھا في المادة 

 ،)۷۰٦/۲۰۰٥اعي بالقیم المنقولة وسائر الأدوات المالیة ( القانون  مالاستثمار الجت یئاھ
 مؤسسات الوساطة المالیة، مؤسسات الصیرفة، شركات تحویل الأموال. 
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 ھي حسابات منشأة بموجب عقد ائتمان موقع بین العمیل    حسابات الودائع الائتمانیة: .۳
من القانون   ۳، كما ھو منصوص علیھ في المادة (أو المؤسسة المالیة) والمصرف 

 . ٥۲۰/۱۹۹٦رقم

 ، سواء كان الحساب ف في لبنانھو الحساب المفتوح لدى أي مصر  الحساب المصرفي: .٤
ن حساباً دائناً أو  وسواء كا ،ویشمل ذلك الأموال الجدیدة ،جنبیةأعملة  بأي  أو   محلیةالعملة الب

 مدیناً. 

 قیماً أو  المصرفي ویمكن أن یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، م ھو صاحب الحساب  العمیل: .٥
 . ن شخص طبیعيمثر كحساب مشتركاً بین أغیر مقیم. كما یمكن أن یكون ال

 .منشأة لدى مصرف لبنان ،فةاالصر منصة الكترونیة لعملیات  منصة صیرفة: .٦

 .المصرف المركزي مصرف لبنان: .۷

 في  المنشأة لدى مصرف لبنان  )" المصرفیة العلیا ("الھیئةالھیئة  الھیئة المصرفیة العلیا: .۸
 . ۲۸/۱۹٦۷من القانون  ۱۰عملاً بالمادة  ۱۹٦۷ العام

 . ۲۷/۱۰/۲۰۱٦تاریخ   رقم٦۰من القانون  ۱محدد في المادة ال وفقاً للتعریف  مقیم: .۹

فیھا  شركات (بما فرد أو كیان قانوني غیر مقیم ویشمل ذلك الفروع الأجنبیة لل غیر مقیم: .۱۰
 المقیمة.  الكیانات القانونیة) سائر

   العملات الأجنبیة:  .۱۱
على شكل أوراق نقدیة  ھي   والتي الأجنبیة  النقدیة للوحدة النقدیة للدول  سمات ال )أ

في   بالقوة الإبرائیة القانونیة   تمتعمتداولة والتي تالمعدنیة العملات الخزینة والوسندات 
 .  الأجنبیة مجموعة من الدول  بلدانھا أو في 

 وسطاء المعتمدین المسموح لھم بذلكوال  مصارف الأموال المودعة في حسابات لدى ال )ب 
     بموجب القوانین النافذة والمقومة بوحدات نقدیة أجنبیة.

 الثمینة. أو المعادن /الأموال الإلكترونیة المقومة بالوحدات النقدیة الأجنبیة و  ) ج

 اللبنانیة) العملة الوطنیة (اللیرة  .۱۲
قطع نقدیة، على شكل أوراق نقدیة ووالتي ھي   اللبنانیةالنقدیة للوحدة النقدیة  سمات ال )أ

  تمتع تالمتداولة والتي   ة وغیرھا من الأشكالالمتداولنقدیة  الوراق الأ بما في ذلك 
تم سحبھا    التي نقدیةالقطع الو  الأوراق النقدیةفي لبنان، بالاضافة إلى بالقوة الإبرائیة 
التي سوف یتم سحبھا من التداول   معدنیة والقطع ال  الأوراق النقدیةمن التداول، أو 

 حالیاً.  المعدنیة المتداولة قطع الو  بالأوراق النقدیة واستبدالھا 

 . مصارفالمودعة في حسابات لدى البالعملة اللبنانیة الأموال   )ب 
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 باللیرة اللبنانیة. الأموال الإلكترونیة المقومة  ) ج

 حركة التحاویل إلى الخارج وحركة رأس المال عبر الحدود:  .۱۳
بین  المدفوعات  بما في ذلك – ونقل الأموال عبر الحدود  عملیات التحاویل إلى الخارج )أ

 ، أو لبنان والخارج

بین  مدفوعات ذلك ال، بما في ونقل الأموال عبر الحدود  عملیات التحاویل إلى الخارج )ب 
 . مقیم وغیر مقیم

 العملة وعملیات صرف العملة الوطنیة مقابل العملة الأجنبیة   الأجنبي: قطععملیات ال .۱٤
 ملیات في الأجنبیة مقابل العملة الوطنیة أو عملة أجنبیة مقابل عملة أجنبیة أخرى أو ع

 تعكس عملیات صرف مقابل العملة الوطنیة. الحساب 

 المستحقة لعملیات التجارة الأجنبیة   كافة المدفوعات  الحساب الجاري والتحاویل:مدفوعات  .۱٥
المصرفیة والائتمانیة  ل ذلك الخدمات والتسھیلات مویش ،جاریةوغیرھا من العملیات ال 

ت الصافیة من  االإیراد  والقروض أ لىفائدة عك حقة تالدفعات المسو  جلالقصیرة الأ
 استھلاكأو  القروض  لسداد  المخصصة صغیرة القیمةالمدفوعات وال  استثمارات أخرى

 . يدعم الأسرلالمالیة ل الاستثمار المباشر والتحویلات 

 ضمن فئة مدفوعات   عتبروالعملیات التي لا ت  كافة التحاویل والتحاویل: نقل الأموالعملیات  .۱٦
 والتحاویل. الحساب الجاري

 ى إلالمحولة من الخارج  كافة جدیدة تدفقات العملات الأجنبیةتعتبر أموالاً  الأموال الجدیدة: .۱۷
  ۱۷التي تمت بعد  بما فیھا  حسابات مصرفیة في لبنان أو الإیداعات النقدیة بالعملة الأجنبیة 

  ۱۳۲٦۲ف لبنان رقم  قرار مصر بأحكامالمبالغ المحولة عملا   باستثناء  ۲۰۱۹ني تشرین الثا
 . ۲۷/۸/۲۰۲۰تاریخ 

بالعملة الممول المتعلق بمبلغ التحویل الاستثنائي و د المستعاالجزء جدیدة  أموالاً  رلا تعتب
 ". ۳من المادة "" viالفقرة " " ٦في البند " ھوالمشار الی  الأجنبیة

 أكثر من دولةمن  و/أو الانضمام إلیھا تأسیسھاھي مؤسسة مالیة تم  مؤسسة مالیة دولیة: .۱۸
  .للقانون الدولي بالتالي تخضعھي  و

 

 : إنشاء لجنة خاصة "اللجنة" ۲المادة 

وزیر الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف  وتنشأ لجنة خاصة مؤلفة من وزیر المالیة   .۱
لبنان، ویرأسھا رئیس مجلس الوزراء أو وزیر ینتدبھ ھذا الأخیر. وتكون ھذه "اللجنة"  
مسؤولة عن إصدار التنظیمات التطبیقیة كافة المتعلقة بھذا القانون، ویتم نشر القرارات 

 نان. "اللجنة" من خلال تعامیم تصدر عن مصرف لبواو تعدلھا التي تعدھا  
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اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتعمیم نشر مضمون ھذا القانون  تكون "اللجنة" مسؤولة عن   .۲
 . ھعن القیود المفروضة بموجبسیما  جمیع المعنیین  على

التطبیق الیومي للقرارت  بالمساھمة في ،مصرف لبنان، وفق ما تحدده "اللجنة" یقوم .۳
 . وفقاً لھذا القانونالممنوحة لھا الصادرة عن ھذه "اللجنة" استناداً إلى الصلاحیات 

 

 الجاري والتحاویل الحساب ومدفوعات نقل الأموال عبر الحدود – ۳المادة 

ر  كما تحظّ ھو مسموح وفق القوانین المرعیة الاجراء، إلا ما ر نقل الأموال عبر الحدود حظّ یُ 
وسیط   حساب لدى  أو يمصرف مدفوعات الحساب الجاري والتحاویل بأي عملة كانت، من أي حساب 

ً مقیم كان ، سواءمعتمد    بإستثناءبما في ذلك حسابات الودائع الائتمانیة في لبنان ، أو غیر مقیم ا
 :التالیةالحالات المحدّدة 

حتى لو طلب   ،جدیدةھذه الأموال  بقى بموجب ھذا القانون. تتعریفھا كما تم   الأموال الجدیدة -۱
ً العمیل تحویلھا سواء بالكامل أو  إلى أي عملة أجنبیة أو طلب تحویلھا من المصرف  جزئیا

الذي استلمھا في البدایة إلى أي مصرف عامل في لبنان أو في الخارج، شرط أن یتم التحویل 
 من خلال البنك المراسل الأجنبي.

والمنظمات الدولیّة   والھیئات الدبلوماسیة  الأجنبیةوالسفارات  أموال المؤسسات المالیّة الدولیّة -۲
وفقاً لنصوص المعاھدات والاتفاقات الدولیة التي یكون    ةأالمسجلة والمنش والإقلیمیّة والعربیة

 .۱۹٦۱نیسان  ۱۸ویشمل ذلك معاھدة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تاریخ  لبنان طرفاً فیھا

 .الحكومة اللبنانیةعملیات وتحاویل ومدفوعات لصالح  -۳

 للأحكام القانونیة الساریة.  وفقاً  لبنانمصرف عملیات وتحاویل ومدفوعات  -٤

 ومصاریف الاستشفاء في الخارج.  للمصاریف الطبیة جاریةالالمدفوعات  -٥

والتي قد  "اللجنة "كما تحددھا  لأھداف الاستیراد الضروري الجاریةحاویل المدفوعات والت -٦
 تشمل على سبیل المثال لا الحصر، 

i.  الخارجیة الضروریة الخدمات ، 
ii.  ھیئات الضمان لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.قبل  من قبةالمراالخدمات التأمینیة 

iii.  الغذائیة،  المواد 
iv. الأدویة ، 
v. ط النف 

vi.  لتصدیر ل ةالمعد  ووامواد ومعدات أولیة للصناعة المحلیة 

ً  "اللجنة" وتعدلھا تحددھا التي مدفوعات العملیات والو تحاویلال -۷ ومتطلبات   لمقتضیات  وفقا
  .الحساب الجاريو  الوضع الاقتصادي
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ت أعلاه بما في ذلك المستندات المطلوبة ویتم  ابالاستثناء " الشروط والأحكام المتعلقةاللجنة "تقرر 
 عن مصرف لبنان.  تحدیدھا بموجب تعمیم یصدر

 

 لاجنبي ا القطع: عملیات ٤المادة 

  مدین،المعت اءالوسطمن خلال مصرف لبنان،  ینفذھا باستثناء تلك التي ،كافة القطععملیات تتم  .۱
 من قبل مصرف لبنان. بموجب قانون أو  المرخص لھم

 . منصة صیرفة سعر الصرف المعتمد علىوفق  كافة الصرف الأجنبيتتم عملیات  .۲
أن  والتي یقتضي  ة مقابل عملة أجنبیة أخرىأجنبیین عملة ب الأجنبي الصرف باستثناء عملیات (

 . )لأجنبیةراسلة امال مصارفالمع المصارف بھا  تقوم

  بشكل صریحمجازة  إلا إذا كانت عملة وطنیة إلى عملة أجنبیة عملیة صرف من  أیة   تتملا  .۳
  .قانونبموجب ھذا ال

 القیود المفروضة إذا كانت تتعلق بالحالات التالیة:تكون عملیات القطع الأجنبي معفاة من  .٤

والمنظمات الدولیّة   والھیئات الدبلوماسیة الأجنبیةأموال المؤسسات المالیّة الدولیّة والسفارات  . أ
وفقاً لنصوص المعاھدات والاتفاقات الدولیة التي یكون    المسجلة والمنشأة والإقلیمیّة والعربیة

 . ۱۹٦۱نیسان  ۱۸، ویشمل ذلك معاھدة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة تاریخ لبنان طرفاً فیھا

 مدفوعات لصالح الحكومة اللبنانیة.التحاویل والعملیات وال . ب

 . الساریةوفقاً للأحكام القانونیة وتحاویل ومدفوعات مصرف عملیات  . ج

 . (Interbank Exchange Transactions)عملیات الصرف بین المصارف  . د

البند " ۳، بناء على المادة "المدفوعات للمصاریف الطبیة ومصاریف الاستشفاء في الخارج . ه
 . اعلاە" ٥"

 . اعلاە" ٦البند "" ۳، وفق المادة " المدفوعات والتحاویل لأھداف الاستیراد  . و

 .اعلاە" ٧البند "" ۳" وفق المادة "اللجنة "ز. أیة تحاویل وعملیات ومدفوعات تحددھا 

ھي من ھذه المادة " ٤من البند " (و) و(ز) و) ه( الفقرات إن عملیات الصرف المذكورة في  .٥
الأجنبیة،  لا یحتوي حساب العمیل على كمیة كافیة من العملات  مسموحة فقط في الحالات التي

 . "اللجنة"یتم تحدیدھا من قبل   ط التحاویل والمستندات المطلوبةسیما ان شرو
 

 : السحوبات٥المادة 

  ."اللجنة"، لقیود تحددھا  "الأموال الجدیدة"باستثناء حسابات النقدیة تخضع السحوبات  -۱



۲۷/۳/۲۰۲۲ 

 
 

6 
 

بالعملة الوطنیة واو نیة من الحسابات ومندرجات السحب بالعملة الوط"اللجنة شروط  تحدد  -۲
 بالعملة الأجنبیة. 

بالعملة دولار أمیركي  لف أ ۱٫۰۰۰زید عن لا یمبلغ سحب بیجب أن تسمح ھذه القیود  -۳
من  بمزیج بینھما للفرد الواحد شھریاً وفق ما تحدده "اللجنة"  الوطنیة او الأجنبیة أو العملة 
   .كافة العملة الأجنبیةب  حساباتھ المصرفیة

على السحوبات النقدیة    )۳(فقرة ال أعلاه في ھاى السحوبات المشار إلید علالقیوكذلك  طبقت -٤
 .خلال البطاقات المصرفیةالتي تتم من  

كما یجاز "للجنة" أعلاه، ) ٤و ()  ۳الفقرتین (تطبیق  ومندرجات شروط  "اللجنة" تحدد  -٥
 .  ) اعلاه۳ذكور في الفقرة (الم غتعدیل المبل

 

 القطع : التحاویل والمدفوعات المحلیة واستخدام حسابات ٦المادة 

تثناء  وغیر المقیمین باللیرة اللبنانیة باسة بین المقیمین تتم المدفوعات والتحاویل المحلیة كاف .۱
 ."اللجنة "الحالات التي تحددھا 

والعملة الأجنبیة بین   بالعملة الوطنیةویل اعلى التح  المفروضة القیود  "اللجنة"تحدد  .۲
 واستخدام الشیكات.كما المصارف 

اء الأموال الجدیدة،  نعملة الاجنبیة باستث بالاستعمال الأموال في الحسابات المصرفیة  قتصری .۳
 على ما یلي: 

المادة  تجیزھاكما  والتحاویل اري جالحساب ال التحویل إلى الخارج ومدفوعات حركة  .أ
"۳" ، 

  نانیةصرفي باللیرة اللبمموال في حساب اللیرة اللبنانیة وإیداع الأإلى یل الأموال و تح .ب 
 ً  ، وط التي تحددھا "اللجنة"لشرل وفقا

 ."٥"مادة للسحوبات الأوراق النقدیة بالعملة الأجنبیة وفقاً  .ج

 في لبنان. بین العملاء كافة  تجاریة او الاستثماریة التبادلات الأنواع تغطیة  . د 
  

 إعادة الأموال المتأتیة عن الصادرات :۷المادة 

بالعملة الأجنبیة زائد یقوم المصدر بإعادة الجزء المتعلق بمبلغ التحویل الاستثنائي والممول  .۱
 .خمسة بالمئة من حاصل أعمال التصدیر الى المصرف المعني في لبنان

وطریقة   صادرات لل المالیة ة بالعائدات قالخاصة المتعلتحدد "اللجنة" الشروط والأحكام  .۲
 تسویتھا بموجب تعمیم یصدره مصرف لبنان لھذه الغایة.
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 فتح حسابات مصرفیة جدیدة   :۸المادة 

إذا تم إثبات عدم توفر أي  أعلاهیسمح بفتح حسابات مصرفیة جدیدة للأغراض المشار إلیھا 
   :حساب آخر لتنفیذ العملیات التالیة 

 مدفوعات الرواتب   -۱

ً مدفوعات المعاشات  -۲  التقاعدیة أو استحقاقات الرعایة الاجتماعیة الممنوحة حدیثا

 مقاصة عملیات البطاقات المصرفیة  -۳

اعات الضمانات النقدیة لخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندیة أو القروض  ید إ -٤
الممنوحة من المؤسسة الائتمانیة ذاتھا إذا قدمت ھذه الضمائة عن طریق تدفق جدید 

 للعملات الأجنبیة 

فتح حساب جدید لصالح طرف ثالث، سواء أكان امتثالا لتنفیذ مطالبة مالیة نتیجة   -٥
أمر دفع، أو صادراً عن القضاء سندا لأي إجراء آخر واجب التنفیذ قانوناً، أو 

ك لصالح المستفید من المطالبة، ما  للأھداف الحجز أو الحبس لدى شخص ثالث وذ 
 ا الإجراء لم یكن المستفید قد سبق وخصص حسابا لھذ 

 تحویل رصید من الخارج بالعملة الأجنبیة إلى مقیم   -٦

إیداع أموال باللیرة اللبنانیة ناتجة عن تحویل ودائع بالعملة الأجنبیة نظراً لكون   -۷
الحسابین المصرفیین باللیرة اللبنانیة وبالعملة الأجنبیة عائدین للمستفید نفسھ في  

 المصرف ذاتھ 

 ل الجدیدة.لخصوص الاموا فتح حساب جدید  -۸
 

 : مراقبة حسن تطبیق القانون۹ المادة

 لمصارف لجنة الرقابة على ادور  .۱

 الانظمةوكما حسن تنفیذ أحكام ھذا القانون بمراقبة لجنة الرقابة على المصارف  تقوم -أ
   قا لأحكامھ.ادرة تطبی صات القرارالو

نتائج مراقبتھا  ترفع لجنة الرقابة على المصارف تقاریر دوریة إلى "اللجنة" حول   -ب 
  .والنتائج الرئیسیة المستخلصة

بھدف إجراء مھمتھا الرقابیة بطریقة فعالة، تمنح خاص او عام وي نص اخر، خلافاً لأ -ج
عبر  لجنة الرقابة على المصارف صلاحیة الطلب من الأفراد والأشخاص المعنویین

المصارف والمؤسسات المالیة تزویدھا   ومن ،والمؤسسات المعنیة المصارف
بالمعلومات والمستندات كافة التي تراھا ضروریة لتنفیذ مسؤولیاتھا الرقابیة.  ویشمل 
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لا الحصر، البیانات كافة اللازمة حول الحسابات المصرفیة  لمثالذلك، على سبیل ا
 المتعلقة بالعملیات المشار إلیھا أعلاه. 

وفقاً لھذا لقانون، تقوم لجنة الرقابة على المصارف   في ما یتعلق بدورھا الرقابي  -د 
  ة المنشأة لدى مصرفومن المركزی  بزیارات میدانیة و/أو تطلب من الجھة المعنیة

 . تثنائیةالمتوفرة عن عملیات التحویل الاس  معلومات ال المادة... لأحكاملبنان سندا 

 رف لبناندور مص  .۲

ي  یوما من تاریخ نشر ھذا القانون ف ۱٥یقوم مصرف لبنان ھلال مھلة لا تتعدى  -أ
للتحقق من صحة العملیات المنفذة تطبیقا  اء وحدة مركزیة شالجریدة الرسمیة بأن

 لأحكامھ. 

وبغیة التأكد من  حاجة اص، وبقدر الخص عام او نلمصرف لبنان، خلافاً لاي یعود  -ب 
، بعد المناسبة تعامیمالاصدار انون، قھذا ال لأحكامصحة العملیات المنفذة تطبیقا 

  لإتماملومات والالیة المطلوبة یحدد بموجبھا المستندات والمع التنسیق مع "اللجنة"
 ف. لجنة الرقابة على المصارالمھمة المنوطة بھ وب

 
 : العقوبات۱۰المادة 

ھ ل اً استناد  تفرض قیقي او معنوي، احكام ھذا القانون او التدابیر التي ، حص شخ أيسواء خالف 
 نزل بالمخالف العقوبات التالیة: ی، قة بیانات او معلومات ناقصة او غیر مطابقة للحقی  ماو قد 

 غرامات مالیة:  .۱
 من قیمة العملیة المخالفة  ٪۲۰صل الى حدود تفرض غرامة مالیة  -أ

تى  من قیمة العملیة المخالفة وذلك ح ٪۰٬٥غرامات تأخیر یومیة تصل الى فرض  -ب 
 عنھ. المطلوبة او العودة رقل ف او المعلالوضع المخاسویة ت

 :  الإداریة العقوبات  .۲

والمطبقة  قانون النقد والتسلیفمن  ۲۰۸المادة رض العقوبات المنصوص علیھا في تف
 . یارفیة العلصالھیئة المانونا ونظاما لسلطة قعلى المؤسسات كافة الخاضعة 

 العقوبات الجزائیة:  .۳

  ةالجزائیم ك یتم الادعاء امام المحالأحكام ھذا القانون متكررة  في حال ارتكاب مخالفة جسیمة او
 . المختصة

الإجراءات   باقيلاتخاذ لا یمس بأي إمكانیة  أعلاه ة أي نوع من الإجراءات المذكور اتخاذ ان 
 لمنصوص علیھا في ھذه المادةا
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الى النائب   لمصرف لبنان یوجھھمن المجلس المركزي  عوى العامة حصراً بطلب تحرك الد 
 . مة التمییزكالعام لدى مح

ً تخاذ صفة الادعاء الشخصي ات زلا یجو  العامة. الدعوى  كلتحری بعا

الفة أحكام ھذا خنظر بالجرائم الناجمة عن ممختصة مكانیاً للت ھي وحدھا م بیروكان محا
 . القانون

 
 احكام عامة: ۱۱المادة 

ظام العام. كما أنھا تحل محل أیة ت نلا من ا اتكون أحكام ھذا القانون استثنائیة وتشكل جزءً  .۱
. وتكون أحكام ھذا قانون السریة المصرفیةام كبما فیھ اح أحكام أو قوانین تتعارض معھا

القانون قابلة للتطبیق فوراً بما في ذلك تلك الأحكام التي تتعلق بالتحاویل إلى الخارج أو 
 بالسحوبات في الداخل التي لم تكن قد تمت فور نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة. 

التي لم  لقانون على الطلبات المقدمة من العملاء للمصارف والمؤسسات المالیة  یسري ھذا ا .۲
والتي تدخل ضمن مندرجات ھذا القانون من سحوبات وتحویلات یصدر فیھا قرار مبرم 

وغیرھا، وعلى كافة الدعاوى والمحاكمات العالقة والجدیدة التي یتناول موضوعھا أي من  
محاكم، في لبنان وفي الخارج، مھما كانت طبیعتھا وعلى أحكام ھذا القانون أمام كافة ال

 مختلف درجاتھا.  
 

 فصلیة التقاریر ال :۲۱المادة 
 تقریر فصلي إلى مجلس النواب حول نتائج تطبیق ھذا القانون.  "اللجنة"تقدم 

 
 مدة تطبیق القانون :۳۱المادة 

سنوات على أن یعود  لاث ثالرسمیة وتكون مدتھ  یدخل ھذا القانون حیزّ التنفیذ فور نشره في الجریدة 
 ".  اللجنة"لمجلس الوزراء تقصیر أو إطالة المدة بناء على اقتراح  


